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 ي المبحث التمهید

 ماهیة تعدد الجرائم

 

لما    نائیة کافة ، نظرا  ج یعد موضوع تعدد الجرائم من الموضوعات التی تحظى بإهتمام التشریعات ال   

الدعوى الجزائیة و سیر الإجراءات و تحدید الجزاء      تحریك   یثیرە هذا التعدد من آثار قانونیة على مستوى

سم هذا  ق  و للإحاطة بهذا الموضوع و الوقوف على مفهومها ، فقد إرتأینا أن ن  .  المناسب للجرائم المرتکبة 

 : ین المبحث إلى مطلب  

 

 

 

 تعریف تعدد الجرائم   / المطلب الأول

   صور تعدد الجرائم / يالمطلب الثان

 

 

 

 المطلب الأول                                                

  تعریف تعدد الجرائم 

 :   يعلى النحو الآت  كنتعرض هنا لتعریف تعدد الجرائم من حیث اللغة و من حیث الإصطلاح و ذل

 :  تعدد الجرائم لغةا    -  أولا 

1ثرة و الزیادة والتکرار، قال تعالى : )و أحصى کل شیء عددا ( ــیقصد بالتعدد فی اللغة العربیة الک
    

 .2وقیل هو الکمیة المتألفة من الوحدات فیخص بالمتعدد فی ذاتە  

أما الجریمة لغة ، فتأتی بمعنى الجنایة و بمعنى الذنب . جاء فی لسان العرب ,, جرم إلیهم و علیهم  

 3. ,,  جنى جنایة جریمة و أجرم جریمة  

 

 

 
 2٨سورة الجن ألآیة    1
 . 1٤3ن ص 1٩٨1أنظر : محمد بن أبی بکر عبدالقادر الرازى ,, مختار الصحاح ,, دار الکتاب العربی ، بیروت  2

 .   ٢٠٢٥/ ٤/ ٢٧ة ری    خ المراجعتأ     https://shamela.ws/book:     أنظر المکتبة الشاملة   3
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ا   تعدد الجرائم إصطلاحا :   -  ثانیا

من الجرائم من دون أن یفصل بینهم    تعدد الجرائم بأنە إرتکاب شخص عددا   ي الفقە الجنائ  يیعرف ف 

أو أکثر قبل الحکم علیە نهائیا من أجل  فە بأنە حالة إرتکاب الشخص جریمتین  من عر    ك، وهنا    حکم بات 

 . ٤واحدة منها  

بالرجوع إلى نصوص قانون العقوبات العراقی لا نجد تعریفا  واضحا  لهذا المفهوم ، و مع ذلك  

ن من  143-141) تناول المشرع العراقي أحکام تعدد الجرائم فی المواد  (من قانون العقوبات حیث بی 

 .       5خلالها صور التعدد و نظم الأحکام المتعلقة به 

                                                                                                                                                                                                           

ف التعدد بأنها هي الحالة التی یرتکب فیها الجاني جریمتین أو أکثر أو   ي و ف ضوء ما تقدم یمکن أن نعر 

یرتکب فعلا  إجرامیا  واحدا  تتعدد بشأنە الأوصاف القانونیة ، دون أن یکون قد صدر بحقە  حکم قضائي  

   بات في أي من تلك الجرائم .

 

 

 

 

 ي المطلب الثان 

 صور تعدد الجرائم 

فتکون أمام صورة التعدد    ي أو سلبي  أن لتعدد الجرائم صورتین ، فهو إما أن ینشأ عن فعل واحد إیجاب

 .6  ي ( ، أو قد ینشأ عن أفعال متعدد فتکون أمام حالة التعدد الحقیق  ي ) المعنويالصور

 - : ي و سوف نبحث الصورتین على النحو التال

   -( : ي)المعنو  يالتعدد الصور -  أولأا 

یمکن أن یوصـف تبعا لنتائجە بأکثر من    واحدا   للجرائم إذا ارتکب شـخص فعلا  ي  یقع التعدد الصـور

لأنە لا یوجد تعدد جرائم و إنما تعدد   صــــوریا    الأوصــــاف یعتبر تعددا    يو هذا التعدد ف  يوصــــف قانون

7الأوصاف لفعل واحد  
ــک ،   ــآخ  یصیب شخصا   أن یطلق شخص عیارا ناریا واحدا  ــ ــــ آن   يف  ر أو أکثر ــ

 
ن الخلف ، تعدد الجرائم و أثرە فن العقاب  ٤   الدکتور علی حسی 

 ٢٨، ص 1٩54القانون المقارن ، الطبعة الأولى ،  فن
  النافذ رقم ) 5

  المادة ) 1٩6٩( لسنة 111لاحظ قانون العقوبات  العراف 
( علی انه )) اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة و  141حيث نصت فن

  المادة 
  عقوبتها  أشد  و الحكم بالعقوبة المقررة لها و اذا كانت العقوبات متماثلة حكم بإحداها (( و نصت فن

/ أ(   143)جب اعتبار الجريمة الت 

علی إنه )) اذا ارتكب شخص عدة جرائم ليست مرتبطة ببعضها و لا تجمع بينها وحدة الغرض قبل الحكم عليه من اجل واحدة منها , حكم عليه  

بالعقوبة المقررة لكل منها و نفذت جمیع العقوبات علیە بالتعاقب على ان لا یزید مجموع مدد السجن او الحبس التي تنفذ علیە او  
 مجموع مدد السجن او الحبس معا  خمس و عشرین سنة ((. 

،   2٠21الدکتورة إیمان عبداللە أحمد العزاوی ، تعدد الجرائم و أثرە فی الإجراءات الجزائیة ، المرکز العربی ، الطبعة الأولى  6
 .  ٤5ص

طرشة عیاش ، تعدد الجرائم و أثرها على العقوبة فی التشریع الجزائری ، مذکرة مکملة لنیل شهادة الماستر فی الحقوق جامعة   7
 .  7، ص 2٠16خیضر بسکرة , السنة الجامعیة /   
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قانونیا    فیە عاهة مسـتدیمة تمثل وصـفا    یطلق عیارا ناریا واحدا نحو خصـمە فیصـیبە محدثا    واحد ، أو کمن

 آن واحد . يآخر هو الشروع بقتل المجنى علیە ف

فی کل واقعة  واحدا    جرمیا    أو نشاطا   فعلا واحدا    كالصـور المشفوعة بهذە الوقائع نجد أن هنا  كتل  يف

الواحد أثمر عن وقوع عدة    يواحد ، و بمعنى أدق أن النشــــاط الجرم  يأدى إلى أکثر من وصــــف قانون

ــع کل واحدة منها لنص قانون ــامتها و کیانها الواحدة عن الأخرى و تخضـ ختلف  ی  يجرائم من حیث جسـ

٨مکونا مجموعها تعددا صوریا للجریمة خر المنطبق على الجریمة الأخرى عن النص القانونی الآ
. 

 هما :  رکنین لابد من توفر   يیتحقق حالة التعدد المعنو  ي و لک

عناصر الفعل   ،و عناصرە  الاجرامي واحدا اذا لم تتعدد  یکون الفعل:  يوحدة الفعل الجرم   -١

فإذا تعدد  الحرکات العضلیة التی تتحقق بها مادیات الجریمة  الافعال و  ،  ديارالقرارالإ ي ه  يماجرالا

کنا بصدد أفعال  القرار الارادي و تعددت الافعال و الحركات العضلیة التي تعبر عن القرار الارادي 

 .  ٩جرمیة متعددة ولو وقعت على مجنى علیە واحد أو کانت کلها مستندة إلى دافع وحید  

   تنطبق على الفعل الواحد   ي: و یراد بە تعدد الأوصاف القانونیة الت  للفعل ي تعدد التکییف القانون  -2

   . 1٠نصوص قانونیة متعددة  ىعندما  تکون مقررة بمقتض 

نصت    ي ( من قانون العقوبات الت1٤1المادة )ي  أحکام هذا النوع من التعدد ف  يوقد نظم المشرع العراق

بة  و عقوبتها أشد و الحکم بالعق ين الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجریمة ألت :) إذا کو   أنەعلى  

  ي أن المشرع إستبعد تعدد العقوبات ف  يالمقررة لها و إذا کانت العقوبات متماثلة حکم بإحداها (.وهذا یعن 

الصور تطبیق عقوبة واحدة وه  يالتعدد  فیجر   يوأقر  العقوبات متساویة  کانت  إذا  أما    ي العقوبة الأشد 

 تطبیق إحدى العقوبات . 

ما هو إلا تنازع و تزاحم نصوص قانونیة متعددة للسیطرة على حالة جنائیة    ي إذن فإن التعدد الصور 

القاض  یقوم  التعدد    ي واحدة  ما  و   ، النص الأخف  النص الأشد على  إختیار  النزاع عن طریق  بحل هذا 

                             .  11الحقیقة  ي لا وجود لە ف  ي إلا تعدد ظاهر ي الصور

ها )) ...... قررت نقض کافة القرارات  لقرار  يبهذا الصدد ف  الاتحادیة  وقد قضت محکمة التمییز

( من قانون  ٤٠5وفق المادة )الصادرة معللە قرارها أنە کان یجب على محکمة الجنایات أن تدین المتهم  

الواحد أورث    يعلیە بعقوبة واحدة کون الفعل الجرم  ي ( منە و تقض1٤1العقوبات فقط و بدلالة المادة ) 

معە الأخذ بالجریمة ذات العقوبة الأشد و الحکم بمقتضاها دون سواها من    ي عدة جرائم مما کان یقتض

  ي ة أصاب المجنتلأن المتهم أطلق عیارا ناریا واحدة من بندقی  كالجرائم الأخرى الناتجة من الفعل الواحد ذل

 
 1٩55أوت  2٠شرایطة أمینة ، التعدد المعنوي للجرائم , مذکرة مکملة لنیل شهادة الماستر ، تخصص قانون الجنائی ، جامعة  ٨

 . 21، ص 2٠1٤/2٠15قسم الحقوق , السنة الجامعیة  – سکیکدة , كلیة العلوم الحقوق و العلوم السیاسیة 
 .  17طرشة عیاش ، المصدر السابق ، ص ٩

یوسف حسن الشمری ، تعدد الجرائم و أثرە فی العقاب مقارنة بین التشریع العراقی والمصری و   مروة عادل کاشف و يعل 1٠
 .                21٠ص,2٠12, ایلول  26, بحث منشور في مجلة دراسات الكوفة , العدد ,   الأردنی 

,  1٩5٤الدكتور علي حسین الخلف , تعدد الجرائم و اثره في العقاب في القانون المقارن , دار الفكر العربي , الطبعة الاولى ,  11

 .   ٩٩-٩٨ص 
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کلا من ) أ و خ و ع و ح ( محدثا فیهم  نفسە و فی الوقت ذاتە    ي علیها )ط( فقتلها و أصابت العیار النار

   .12جرائم الشروع بالقتل عمدا .....(( 

 

 

ا     - : (ي الماد )ي التعدد الحقیق -  ثانیا

سواء أکانت    ،ون کل منها جریمة قائمة بذاتها  عدة أفعال مادیة مستقلة یک    ي و یقصد بە إرتکاب الجان

هذە الجرائم کلها من نوع واحد کأن تکون کلها سرقات أو من أنواع مختلفة کإرتکاب جرائم قتل و ضرب  

 . 13 کون جریمة لوحدهایمن هذە الأفعال مستقل عن الآخر و  فعل  و سرقة و إحتیال ..... ، فکل 

مشددا للبعض الآخر    هذا المعنى الأفعال المتعددة التی یجعل القانون من بعضها ظرفا    ي و لا یدخل ف 

ون جریمة ،  منها على حدة یک    السرقة بکسر من الخارج  على حین أن کلا    كإذا ما اقترنت بە مثال ذل

ئة و  زعا وحدة غیر قابلة للتجیومن ثم فإن العقاب علیها حیث تجتمع جمیعها بعقوبة خاصة تجعل منها جم

 . 1٤لیست حالة تعدد جرائم  

 - أن التعدد الحقیقي لا یکون على صورة واحدة ، بل لە صورتان رئیسیتان :

 

 التعدد الحقیقي البسیط : -١

و یقصــد بە ارتكاب الفاعل جرائم   ، هذا النوع من التعدد الصــورة الاكثر شــیوعا من صــور التعدد   

تکون الجرائم المرتکبة مسـتقلة تماما عن بعضـها البعض  لا یجمع بینها   ، حیث    15متعددة لا ارتباط بینها

سـوى أن الجانی إرتکبها ، کمن یرتکب سـرقة ثم لاحقا إعتداء بالضـرب فی مناسـبة أخرى ، فهذە الجرائم  

تقلال یعن تقلة المکونة لها و هذا الإسـ تقلة عن بعضـها فتتعدد الأفعال المسـ أنە لا یلزم    يإرتکبت بأفعال مسـ

  . 16 لوجود إحدى الجرائم وجود الجریمة الأخرى معها بالضرورة

/أ ( من قانون العقوبات الى هذا النوع من التعدد حیث نصـت ) إذا ارتکب 1٤3و قد أشـارت المادة )

شـخص عدة جرائم لیسـت مرتبطة ببعضـها و لا تجمع بینها وحدة الغرض قبل الحکم علیە من أجل واحدة  

کون بصــدد تعدد حقیقي بســیط للجرائم ، لابد من أن تســتقل کل جریمة من الجرائم  نمنها .....( و لکي  

و المعنوي ، بحیث لا تکون  أالمرتکبة إســــتقلالا  تاما  بأرکانها القانونیة ، ســــواء من حیث الرکن المادي  

 هناك وحدة فعل أو وحدة قصد توحد بین تلك الجرائم .

بصـفتها التمییزیة    كف منطقة دهوئنانا على قرار صـادر عن محکمة إسـتهذا السـیاق ، فقد إطلع  يو ف

ــحی  و مخالف للقانون لأنە    يو الذ  جاء فیە )..... لدى عطف النظر على الحکم الممیز وجد أنە غیر صـ

 
12     ( المرقم  التمییز  والمؤرخ  7٩/تمییزیة/5٤٨قرار محكمة  ، القاضي    نقلا  عن1٩7٩/ ٤/12(  البزرکان  قانون    عبدالستار 

 .  ٤2٩، صبدون ناشر، بدون سنة،  قسم العام بین التشریع و القضاء- العقوبات 

الدکتور علی حسین خلف و الدکتور سلطان عبدالقادر الشاوى ، المبادیء العامة فی قانون العقوبات ، دار السنهورى ،  الاستاذ    13

 .   ٤63-٤62، ص 2٠15بیروت 

 . ٤٨5،  ص 2٠1٠قسم العام ،العاتك بالقاهرة ، الطبعة الثانیة  – د. فخري عبدالرزاق صلبي الحدیثي ، شرح قانون العقوبات  -  1٤

 .٨1, ص  1٩77د. ذنون احمد ,شرح قانون العقوبات , الاحكام العامة , مطبعة النهضة العربیة ، القاهرة ,  15

 . 55، صالمصدر السابقالدكتورة إیمان عبداللة احمد العزاوي ،  16
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( من قـانون    ٤٩،   ٤٨،   ٤7بـدلالـة المواد )  /أ ( و  ٤56ثلاث تهم وفق المـادة )  ەکـان على المحکمـة توجی

ــکل لا یقبل التجزئة و   ــها بش العقوبات بدلا من تهمة واحدة لتعدد الأفعال المرتکبة و عدم إرتباطها ببعض

/أ ( من قانون  1٤3بعد الإدانة تحدد العقوبة لکل جریمة و تنفذ العقوبات بالتعاقب إسـتنادا لأحکام المادة )  

 .  17نقض الحکم الممیز . العقوبات ، علیە قرر

 

یظهر هذا النوع من التعدد عندما تكون الغایة التي    -المرتبط بوحدة الغرض :  يالتعدد الحقیق  - ٢ 

ولم یعرف القانون معنى الارتباط لكن یمكن   ،ارتكاب الجرائم هي واحدة   ء یسعى إلیها الجاني من ورا

تعریفە بأنە   الصلة المثبتة التي تجمع عدة جرائم و التي من خلالها یستهدف الجاني غرضا  واحدا   

اذا  تسود جرائم   .بمعنى انە ینظر الى تلك الجرائم و كأنها جریمة واحدة من حیث الهدف المنشود  

الذي یعني الترابط الذي یجمع بین   ،  الارتباط حالتان أحدهما موضوعیة وهي التي تمثل حالة الارتباط

متعددة لایمكن فصل بعضها عن بعض الاخر و الحالة الثانیة هي شخصیة تكمن في نفس مرتكب   ءاجزا

                                                                                                                                                                         .1٨نشاطە الجرمي لتحقیق غرض واحد  داها اندفاعە بكل ؤالجرائم م ـ

( من قانون العقویات و  1٤2المادة )  ي ف كلهذە الصورة من تعدد الجرائم و ذل يو تعرض المشرع العراق

جاء فیها ) إذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة و لکنها مرتبطة ببعضها إرتباطا لا یقبل   يالت

التجزئة و یجمع بینها وحدة الغرض وجب الحکم بالعقوبة المقررة لکل جریمة و الأمر بتنفیذ العقوبة  

 .     الأشد دون سواها ...(

متروکة لمحکمة الموضوع ، وقد کرست محکمة التمییز هذا    ي و مسألة تقدیر قیام وحدة الغرض ه

) .... قررت المحکمة  ):  ي( من قانون العقوبات حیث قضت بما یل1٤2الفهم فی تطبیقاتها لأحکام المادة )

( عقوبات تنصرف  1٤2( من قانون العقوبات معللة قرارها أن المادة ) 1٤2نقض قرار الإستدلال بالمادة )

جرائم الناتجة عن أفعال متعددة مرتبطة بعضها ببعض إرتباطا لا یقبل التجزئة و تجمع بینها وحدة  الالى  

و وحدة    ا من حیث الزمان والمکانمتین أدین بها المتهم لا ارتباط بینهلالغرض فی حین أن الجریمتین ال

لتجزئة ،لذا  ا مستقلة عن الأخرى لا ترتبط معها إرتباطا لا یقبل ام الغرض و من ثم تصب  کل واحد منه

   .1٩  (( قررت المحکمة التمییز إعادة الدعوى إلى محکمتها بغیة تنفیذ العقوبتین بالتعاقب 

 

 

 

 

 

 

 
 . )  غیر منشور (2/12/2٠1٠( في 2٠1٠/ت.ج/176قرار محكمة إستئناف دهوك بصفتها التمییزیة المرقم ) 17
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 لول المبحث ا

 أحکام تعدد الجرائم فی مرحلة التحقیق  

تتباین الأحکام المترتبة على تعدد الجرائم حسب نوع التعدد المتحقق ، فالأحکام والإجراءات المترتبة  

 .  ي التعدد الحقیق ي المتحققة فك للجرائم فی مرحلة التحقیق تختلف عن تل يعلى التعدد الصور 

الت الإجراءات  و  الأحکام  ولمعرفة  الصور  يلذا  بنوعیە  الجرائم  تعدد    ي ف  ي والحقیق  يتترتب على 

 :  مرحلة التحقیق ، سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبین

 

 

 المطلب الول / تحریك الشكوى و قواعد الختصاص       

 المطلب الثاني / قرار الإحالة في حالة تعدد الجرائم     

 

 

 

 

 المطلب الأول                                               

  و قواعد الإختصاص دعوى الجزائیة ال كتحری

 - : دعوى الجزائیة ال كتحری -  أولا 

الدعوى    كحددت الفقرة ) أ ( من المادة الأولى من قانون أصول المحاکمات الجزائیة الوسائل التی تحر

  ي الدعوى الجزائیة بشکوى شفویة أو تحریریة تقدم إلى قاض  كالجزائیة بها ، حیث نصت على ) تحر

من المتضرر من    ي من أعضاء الضبط القضائ  يمرکز الشرطة أو أ  ي مسؤول ف  يالتحقیق أو المحقق أو أ 

 الجریمة أو من یقوم مقامە قانونا .....( . 

، ولکن لم یحدد المشرع  فهذە المادة بینت من یحق لهم الإبلاغ عن الجریمة و إلى من یقدم هذا البلاغ  

حالة تعددها هل یتم الإبلاغ عنها بأخبار أو شکوى واحدة أم    يکیف یتم الإبلاغ عن الجرائم ف  يالعراق

تعدد البلاغات بتعدد الجرائم و لکن یمکن أن نقیس الإجابة على هذا التساؤل على نص المادة  ت یجب أن  

( من قانون أصول المحاکمات الجزائیة العراقیة الخاصة بالإحالة ، فطالما أن الدعوى الجزائیة تحال  132)

 .  2٠أن تکون تحریکها بذات الطریقة و بذات الترتیب   يبهذە الطریقة فمن الضرور 

الجرائم المنفردة و حالة تعدد الجرائم فیها إذا کانت    ي ف  لدعوى ا  كتحری  يمشکلة ف  ك لا توجد هنا

الجرائم    كالجرائم المتعددة الواقعة تتوقف على شکوى المجنى علیە أو من یقوم مقامە قانونا أو کانت تل

 
 .  ٨2-٨1، صالمصدر السابق،  يالدکتورة إیمان عبداللە احمد العزاو  2٠
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یجوز للإدعاء العام تحریکها ، إلا أن المشکلة تظهر فیما إذا کنا    ي من الجرائم المتعلقة بالحق العام والت 

الجرائم تتطلب لتحریکها شکوى من المجنى علیە أو من یقوم    ك أمام تعدد الجرائم بنوعیە و کانت إحدى تل

فما هو حکم هذە الحالة ،    ي هنا یثار التساؤل عن الموقف القانون  ك و الأخرى لا تتطلب ذل  مقامە قانونا 

الدعوى الجزائیة عن الجریمة التی لا یتطلب القانون تحریکها بشکوى من المجنی    كوهل یمکن تحری

فبالنسبة للتعدد    ؟ كیتطلب القانون ذل  ي الجریمة الت  ي الدعوى ف  ك علیە حتى لو لم یقم المجنی علیە بتحری

الدعوى الجزائیة عن إحدى جرائم التعدد    كة حول إمکانیة تحریالآراء الفقهی للجرائم فقد إختلف    ي الصور

  ي إذا کانت متعلقة على شکوى من المجنى علیە أو من یقوم مقامە قانونا ، فمثلا لو زنى الجان  ي الصور

نفس الوقت الأولى جریمة الزنى والثانیة الفعل    يمحل عام فإن فعلە یشکل جریمتین ف  ي بإمرأة علانیة ف

الفاض  المخل بالحیاء ، فإذا کانت الجریمة الأولى معلقة على شکوى من الزوج فإن الجریمة الثانیة لا  

  ك الدعوى الجزائیة عن جریمة الفعل الفاض  حتى ولو لم یقم الزوج بتحری كتحری   فهل یمکن كتتطلب ذل

تقدیم الشکوى من قبل المجنى ع  يدعوى الزنا فذهب الرأ لیە و لا  أنە إذا کانت إحدى الجرائم تتطلب 

  ي الدعوى الجزائیة بصدد الجریمة الثانیة ، فف   كفإنە لا یمنع الإدعاء العام من تحری   كتتطلب الأخرى ذل

الدعوى عن   كجریمة الزنا فإن بإمکان الإدعاء العام تحری ي المثال السابق حتى إذا لم یقدم المجنى علیە ف

   .  21جریمة الفعل الفاض  المخل بالحیاء  

  ك تحریب  أن عدم قیام المجنى علیە    ي ذکر أنصار هذا الرأقد  ف  كإلى عکس ذل  ي بینما ذهب الرأی الثان

یمنع الإدعاء العام    كیتطلب القانون تحریکها بشکوى من المجنى علیە ، فإن ذل  يالجریمة الت   ي الشکوى ف

خرقا لحضر    كلا تتوقف على شکوى المجنى علیە وإلا کان ذل  يالدعوى الجزائیة الأخرى الت   ك من تحری

     . 22  فرضە القانون

یعتد بها القانون ، فإذا کانت الجریمة ذات   يالثالث فیذهب إلى وجوب الأعتداد بالجریمة الت   يأما الرأ

تحری من  العام  الإدعاء  منع  علیە  المجنى  من جانب  الشکوى  تتطلب  التی  الجرائم  من  الأشد    ك العقوبة 

   .     23الدعوى الجزائیة بصدد الجریمة الأخرى والعکس بالعکس

الزنا و    يالرجوع إلى النصوص التجریمیة الخاصة لکل من الجریمت   ي یقتض  ي و تطبیقا لهذا الرأ

أشد    ي الفعل الفاض  لمعرفة العقوبة الأشد و وفقا لأحکام قانون العقوبات العراقیة أن عقوبة جریمة الزنا ه

(  1٤1فی المادة )   يمن عقوبة جریمة الفعل الفاض  المخل بالحیاء ، وقد تبنى المشرع العراقی هذا الرأ

   .     2٤من قانون العقوبات عندما وجب إعتبار الجریمة ذات العقوبة الأشد 

الدعوى    ك شرط لتحریالأول لأن الشکوى    يالراج  هو الرأ  ي لکننا نرى وحسب وجهة نظرنا الرأ 

فقط ولیس لتجریم الفعل نفسە و لا یجوز حرمان المجتمع من ملاحقة فعل یشکل إعتداء على الآداب العامة  

( من قانون العقوبات  1٤1بشأنە الشکوى ، و أن تطبیق المادة )  ك ) الفعل الفاض  ( لمجرد أن الزنا لم تحر

أمام المحکمة ، فإذا سقط أحدها لعدم تحریک    ي مشروط بأن تکون جمیع الأوصاف القانونیة قابلة للتقاض

مشروط    الدعوى وجب إستبعاد أثرە فی تکییف الجریمة فی مثل  حالة الزنا ) من جرائم حق الخاص 

دم الشکوى عن الزنا فإن الإدعاء العام لا  ، إذا لم تق  والفعل الفاض  ) من جرائم حق العام (  بالشکوى (

 (لأن أحد الأوصاف سقط إجرائیا . 1٤1ولایطبق نص المادة) الدعوى عن الفعل الفاض   كیمنع من تحری

 
 .   ٩2ص   1٩7٨نقلا  عن د. سامي النصراوى ، دراسة أصول المحاکمات الجزائیة ، مطبعة دار السلام  ، بغداد ،  21
 .     135-13٤، ص 1٩7٩نقلا  عن جلال ثروت، أصول المحاکمات الجزائیة ، الجزء الأول ، مکتبة مکاوي ، بیروت  22
للطباعة و النشر ، الطبعة    O.P.L.Cنقلا  عن د. رزگار محمد قادر ، شرح قانون أصول المحاکمات الجزائیة ، الناشر مؤسسة    23

 .  1٠3،ص 2٠٠3الأولى ، 

 
 النافذ .  1٩6٩(  لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )377و  1٤1انظر المادتین )  2٤
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أفعالا    يالدعوى تختلف ، فإذا ارتکب الجان  كالحقیقی للجرائم فإن أحکام تحری  أما فی حالة التعدد 

وى ، و جریمة أخرى لا یتطلب القانون فیها  كمادیة نتج عنها جریمتین ، جریمة یتطلب القانون فیها الش

لا یقبل التجزئة فإن قید الشکوى    و کانتا مرتبطین إرتباطا    الشکوى و یجوز تحریکها من قبل الإدعاء العام  

لا یمتد إلى هذە الأخیرة ، فعلى سبیل الإفتراض أن الزانیة قد إشترکت مع عشیقها فی تزویر عقد الزواج  

لإخفاء جریمة الزنا التی إرتکباها جاز للإدعاء العام إقامة الدعوى علیهما من أجل جریمة التزویر و لم  

  بعض إرتباطا  ا و کذلک الحال بالنسبة للجرائم التی ترتبط مع بعضها الیقدم الزوج الشکوى من جریمة الزن

القانون الدعوى الناشئة  لم یعلق    ي جاز للإدعاء العام إقامة الدعوى  دون شکوى  من أجل جریمة الت   بسیطا  

یعود لزوجها جاز    الزوجة الزانیة سرقت مالا    كعنها على شکوى من المجنى علیە فعلى فرض أن شری

للإدعاء العام أن یقیم الدعوى من أجل جریمة السرقة حتى إذا لم یقدم الزوج المجنى علیە الشکوى عن  

 .  25جریمة الزنا  

 

ا   : : قواعد الإختصاص ثانیا

 . 26رسمها القانون  يیراد بالإختصاص مباشرة ولایة القضاء فی نظر الدعوى فی الحدود الت 

التحقیق للقیام بالإجراءات التحقیقیة    يصلاحیة قاض    ي: ه   يو الإختصاص فی مجال التحقیق الإبتدائ

 .27جریمة من الجرائم   يف

،  يوالشخص   ي و النوع  ني الإختصاص المکا   ي ه  يالمجال الجزائ   ي و أنواع الإختصاص المعروفة ف

 - :عند نوعین الآخرین   محور إهتمامنا، لابد من الوقوف بشکل مختصر   ي المکان  الإختصاص   بینما یشکلو  

الشخص  - 1 الإجي الإختصاص  إتخاذ  فی  الجزائیة  السلطات  ولایة  بە  یقصد  المتهم  ــــ:  راءات ضد 

أن تکون المحکمة المطروحة علیها الدعوى ولایة الفصل    ي وض  أکثر یقصد بە أنە ینبغ تب   ، و بالذات  

 المحکمة الخاصة بالأحداث والعسکریین .  ي، کما هو الحال ف 2٨فیها بالنسبة للشخص الماثل أمامها  

نوع معین من الجرائم و إتخاذ الإجراءات القانونیة    ي ف  ي صلاحیة القاض  ي: ه   ي الإختصاص النوع  -2

فیها ، فقد یخصص مجلس القضاء بناء  على إقتراح رئیس الإستئناف محکمة تحقیق مختصة بنوع من  

الجرائم کما هو الحال بالنسبة لمحکمة تحقیق جرائم العنف ضد المرأة و غیر ذلک و فی هذە الحالة تکون  

2٩هذە الجرائم و إتخاذ الإجراءات القانونیة فیها  ي ة نوعا بالتحقیق فهذە المحکمة دون غیرها مختص
. 

نظر  لمنطقة محددة با ي إتخاذ الإجراءات الجزائیة ف ي : یقصد بە الصلاحیة ف  ي الإختصاص المکان-3

 .3٠إلى مکان وقوع الجریمة 

 
للجرائم فی الدعوى الجزائیة ، بحث مقدم إلى مجلس القضاء فی   يالقاضی سوران حسن صال  ، أحکام التعدد الحقیقی و الصور  25

    23، ص  2٠23أقلیم کوردستان ، سنة 
 . 3٤،ص 1٩7٩، مطبعة جامعة القاهرة ،  7،ج يد. مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائیة فی التشریع المصر  26
 13٠، ص 2٠2٠، بیروت  ي، شرح قانون أصول المحاکمات الجزائیة ، دار السنهور يقیس لطیف النعیم 27
 .   51، ص 2٠٠5شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة , بغداد , جمال محمد مصطفى ،   2٨
    .  1٤3یمی ، المصدر السابق ، صتمقیس لطیف ال 2٩
 . 52جمال محمد مصطفى ، المصدر السابق ، ص 3٠
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معین یتم تحدیدە طبقا للتقسیمات الإداریة لأقلیم الدولة ،    يإطار جغراف  يویتقید إختصاص المحکمة ف

الطبیع الجریمة هو الإختصاص  إرتکاب  أن إختصاص مکان  ذل  ي و  ، و  التوازن    كبها  إختل  فیە  لأنە 

31الأمنی و إضطربت المراکز القانونیة التی کانت مستقرة و أهدرت حقوق یحمیها القانون 
    . 

  بقولها   ي/أ( من قانون الأصول المحاکمات الجزائیة قواعد الإختصاص المکان53وقد رسمت المادة )

   .  ( 3)وقعت فیە الجریمة کلها أو جزء منها أو ایة جزء منها ...(   ي )یحدد إختصاص التحقیق بالمکان الذ 

و قضت محکمة تمییز أقلیم کوردستان بهذا الخصوص ) ..... تبین أن جریمة تبدیل لوحة السیارة  

من قبل المتهم )ز . ط ( قد وقعت داخل مدینة کرکوک و ألقی    يإلى تاکس   يموضوع القضیة من خصوص

و بما أن    كالقبض علیە فی سیطرة طق طق و أحیل إلى مکافحة کویسنجق ولا علاقة لمحکمة رانیة بذل

إلى محکمة  محاکم کرکوک لا تقع ضمن الولایة القضائیة لهذە المحکمة لذا تقرر إعادة أوراق القضیة  

لإکمال التحقیق فیها عملا    ك تحقیق رانیة لإصدار قرار بإحالة أوراق القضیة إلى محکمة تحقیق کرکو

32/ج( الأصولیة الجزائیة المعدل ....( 53بأحکام المادة )
. 

التحقیق    يفالإختصاص    ي إلا أن المشرع قد یخرج أحیانا من قاعدة إختصاص ارتکاب الجریمة و یعط

  1٩٨3( لسنة  76( من قانون رعایة الأحداث رقم )65ما نصت علیە المادة )  ك إلى محکمة أخرى مثال ذل

وقعت فیە الجریمة أو قامت فیە حالة التشرد أو    يبقولها ) یتحدد إختصاص محکمة الأحداث بالمکان الذ 

یقیم فیە  ي  جعل مشرع قانون الأحداث المکان الذ   أو مکان الذی یقیم فیە الحدث ( ، حیث   كإنحراف السلو

      الحدث مکانا مختصا لإجراء التحقیق إلى جانب مکان إرتکاب الجریمة  .  

الإختصاص بین جهات    ي تنازع ف  ي و الحقیق  ي غالبا ما ینتج عن حالة تعدد الجرائم بصورتیە الصور    

   ي ، بالنسبة للإختصاص المکان يأو الشخصي التحقیق ، و قد یکون هذا التنازع بشأن الإختصاص المکان

فسینعقد    ، معین  قاضی  إختصاص  تقع ضمن  منطقة  فی  یقع  منهم  کل  شخص  من  أکثر  یخطف  کمن 

الإختصاص فی هذە الحالة صحیحا لکل جهة تحقیق وقعت فیها جریمة من جرائم الخطف المتعددە التی  

/أ( من قانون أصول  5٤قد وضع حلا تشریعیا لهذە الحالة فی المادة )  ي إرتکبها المتهم ، إن المشرع العراق

ە : ) إذا قدمت شکوى أو  فض هذا التنازع بالأسبقیة الزمنیة حیث نصت على أن  ي المحاکمات الجزائیة ف

قدمت   ي أخبار ضد متهم إلى جهتین أو أکثر من جهات التحقیق وجب إحالة الأوراق التحقیقیة إلى الجهة الت 

     .33  إلیها الشکوى أولا  

تنازع الإختصاص   لترجی   الجریمة کأساس  یأخذ بجسامة  لم  العراقي  المشرع  أن  تقدم  یتض  مما 

المکاني و إنما اعتمد على معیار الأسبقیة فی تحریك الدعوى الجزائیة ، و یطبق هذا الحکم سواء تعلق  

    الأمر بتعدد صوري أو حقیقي للجریمة .

 

              

 
القاضی أیاد الجزائری ، شرح قانون أصول المحاکمات الجزائیة العراقیة ، محاضرات ألقیت على طلبة المرحلة الثانیة فی المعهد   31

 .   15,ص32, الدورة القضائی

،منشور فی مجلة التشریع    27/1/2٠1٠( فی    2٠1٠/الهیئة الموسعة /  2قرار محکمة تمییز أقلیم کوردستان العراق المرقم )    32

 .353،العدد الرابع , صوالقضاء السنة الثالثة

 
 115، ص المصدر السابقالدکتورة إیمان عبداللە احمد العزاوی ،  33
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 ي المطلب الثان                                                    

 حالة تعدد الجرائم ي قرار الإحالة ف

قرار الإحالة هو الوسیلة التی شرعها القانون لنقل الدعوى الجزائیة من مرحلة التحقیق إلى مرحلة    أن

 .  3٤کمة  االمح

إذا وجد قاض التحقیق أن الأدلة کافیة لإحالة المتهم فیحیلە على المحکمة المختصة حیث لیس لە تقدیر  

قرار الإحالة    ، ویترتب صدور  و یدخل فی إختصاص محکمة الموضوع    كالأدلة و مناقشتها وإنما یعود ذل

 ي مرحلة المحاكمة . ء مرحلة التحقیق و دخول الدعوى فإنتها

التحقیق فی کل جریمة بدعوى مستقلة ، و یکون قرار الإحالة منصرف إلى    يو الأصل أن یجر 

  ي جریمة واحدة تحال بە الدعوى إلى المحکمة المختصة بها ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل ف

بعض الحالات و أوجب إتخاذ الإجراءات عن عدة جرائم بدعوى واحدة و إحالتها بقرار إحالة واحدة إلى  

/أ( من قانون أصول المحاکمات  132المادة )   ي المحکمة المختصة فیها ، و هذە الحالات أوردها المشرع ف

  ي نصت : إذا نسب إلى متهم إرتکاب جرائم متعددة فتتخذ الإجراءات ضدە بدعوى واحدة ف   يالجزائیة والت

 الأحوال الآتیە : 

 إذا کانت ناتجة عن فعل واحد . -1

 إذا کانت الجرائم ناتجة عن أفعال مرتبطة ببعضها یجمع بینها غرض واحد .  -2

أزمان    ي إذا کانت الجرائم من نوع واحد وقعت من المتهم نفسە على المجنى علیە نفسە ولو ف  - 3

 مختلفة 

إذا کانت الجرائم من نوع واحد وقعت خلال سنة واحدة على مجنى علیهم متعددین بشرط أن لا    -٤

   یزید عددها على ثلاث فی کل دعوى  .

للجرائم و تلزم فیە إتخاذ    ي( تشیر إلى حالة التعدد الصور132( من الفقرة )أ( من المادة )1فالبند )

الإجراءات القانونیة ضد المتهم بدعوى واحدة عن کل جریمة من الجرائم الناتجة عن الفعل الواحد و لیس  

  ي لزمت بوجوب إعتبار الجریمة التأ( من قانون العقوبات  1٤1عن الجریمة الأشد فقط حیث أن المادة )

البحث عن    ي المختصة ف  ي عقوبتها أشد إلا أن هذا یکون فی مرحلة المحاکمة لأن محکمة الموضوع ه 

  ي الجرائم ، و أن قاض كمنها یعتبر الأشد عقوبة بین تل يفعل الجریمة وهل نتج عنە أکثر من جریمة و أ 

 التحقیق تنحصر مهمتە فی جمع الأدلة . 

بالنظر  تحال بدعوى واحدة و بقرار إحالة واحدة إلى المحکمة المختصة    يم التعدد الصور ائلذا فإن جر

جنایة فإن المحکمة المختصة    ، فإذا كانت الجریمة ذات الوصف الأشد  الجریمة ذات الوصف الأشد   يف

جنحة فإن محکمة الجن  هی المحکمة    يمحکمة الجنایات و إن کانت الجریمة الأشد ه ي نظر الدعوى هب

   .  نظر الدعوى ب المختصة 

)..... وحیث تبین  في قرار لها    وص صخقضت محکمة إستئناف کربلاء بصفتها التمییزیة بهذا الو

( بموجب عقد  م( من المتهم ) أمن وقائع الدعوى بأنە سبق المشتکیة )س( و ان قامت بشراء المرکبة نوع )

عجلة غیر مسجلة و تم الإتفاق فیما بین   ي وه يبمبلغ أربعة عشر ألف دولار أمریک يبیع و شراء خارج 

 
 .   1٤3الدکتورة إیمان عبداللە أحمد العزاوی ، المصدر السابق ، ص 3٤
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و المتهمین على إنجاز تسجیل المرکبة من قبل المتهمین و تم تزویدها بوصل وسنویة من قبل  المشتکیة  

تم فرد أوراق تحقیقیة للمتهمین عن واقعة التزویر وفقا    كالمتهمین تبین أنهما مزورتان و على ضوء ذل

أن    ي یعن  ي أو المعنو  ي ( من قانون العقوبات ، وتجد هذە الهیئة بأن التعدد الصور 2٩5لأحکام المادة )

واحد متعدد الأوصاف تترتب علیە عدة نتائج أو أوصاف    ي نائ جقد خرق عدة نصوص جنائیة بفعل    ي الجان

عدة أفعال    يللجریمة أن یرتکب الجان   ي ارتکبها واحدة ، أما التعدد الحقیقی أو الماد   يم أن الجریمة الت رغ

تشکل کل    ي یوجد کلما تعددت أفعال الجان  يفالتعدد الحقیق   یشکل کل منها جریمة مستقلة و قائمة بذاتها إذا

سواء کانت على درجة واحدة من الجسامة أو درجات مختلفة ، وحیث أن الفعل  واحدة منها جریمة مستقلة  

  ي ن استخدم فإ المنسوب للمتهمین )على فرض صحتە( إنما یشکل جریمة تزویر فی محررات رسمیة و  

إذ أن جریمة أمام جریمة تزویر    و من ثم نكون   لیة إحتیا  طرقإرتكابها     حقیقیة نهضت جمیع شروطها 

عنها لا عن  محاکمة المتهمین  ي  جریمة التزویر ، لذا کان من المقتضجریمة صغرى أمام    ي هالإحتیال  

( من قانون العقوبات ، و بما أن محکمة التحقیق و من بعدها  ٤56جریمة الإحتیال وفقا لأحکام المادة ) 

قرر    علیە ،   المطلوب التدخل التمییزی فیە   مما أخل بصحة قرارهامحکمة الجن  کانت قد أغفلت ما تقدم  

القرار المطعون فیە و نقضە و التدخل بقرار الإحالة المرقمة ).....( و نقضە و إعادة    ي ف  ي التدخل التمییز 

(  2٩5بغیة جلب الدعوى المفردة بحق المتهمین وفقا لأحکام المادة )إضبارة الدعوى إلى محکمة التحقیق  

( المادة  إستنادا لأحکام  بالإتفاق  القرار  ماتقدم و صدر  و مراعات  العقوبات  قانون  قانو  26٤من  /أ(من 

 .  35  1٩71لسنة   23رقم  أصول المحاکمات الجزائیة  

( الأصولیة فقد أشارت إلى حالة التعدد الحقیقی للجرائم و  132من الفقرة )أ( من المادة )(2)  أما البند 

الحقیق التعدد  حالة  التحدید  وجە  الت   ي على  و  التجزئة  یقبل  لا  إرتباطا  المرتبطة  على    يللجرائم  أوجبت 

بدعوى واحدة و إحالة جمیع الجرائم المرتبطة بقرار إحالة  الجرائم    كضرورة إتخاذ الإجراءات عن تل

 . جرائم المرتکبة المرتبطة ببعضها  إلى الواحدة فیە 

ان تقدیر حالة الإرتباط التي لا تقبل التجزئة من المسائل الموضوعیة التي یترك أمر تقدیرهاإلى سلطة  

قاضي التقدیریة والتي یستخلصها من خلال وقائع الدعوى ، إلا أن وحدة الغرض هي أساس عدم التجزئة  

  .وهذا یعني أن لعدم إمكان التجزئة علاقة وطیدة مع وحدة الباعث أو الهدف

  فهل لمحكمة التمییز تصحی  هذا الخطأ؟ محكمة الموضوع في تقدیر قیام حالة الإرتباط  فإذا ما أخطأت  

و بالنظر إلى أن محكمة التمییز في العراق والأقلیم تعد محكمة قانون و موضوع معا  ، وهي خصوصیة  

ینفرد بها قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي عن سائر القوانین الإجرائیة الجنائیة في الدول العربیة  

ق بتقدیر الإرتباط بین الجرائم  فإن من الجائز لها بموجب هذا الإختصاص أن تتولى تصحی  الخطأ المتعل

 .  36   وتسویتە وفقا لأحكام القانون 

...... قررت نقض کافة القرارات الصادرة  ))  محكمة تمییز اقلیم كوردستان  وقد تجسد ذلك في قرار ل

لة و نقضە لأن المتهمین الإیرانیین قد إرتکبوا جریمتین الأولى الشروع فی  اقرار الإح  ي و التدخل تمییزا ف

لالة المادة الخامسة / ب  والعاشرة  د من قانون الإرهاب و ب"  7المادة الثالثة /   "الإنتماء إلى تنظیم داعش وفق

أقلیم کوردستان بخلاف    _ و الثانیة دخول الأراضی العراقیةمن نفس القانون والتی عقوبتها السجن المؤقت  

عقوبتها السجن مطلقا و هما    ي من قانون الجوازات و الت   ( أ    – / أولا  1٠) قانون الجوازات وفق المادة  

هو    يکما أن المتهم العراق  يا لا تقبل التجزئة لوحدة الغرض الإجرامجریمتان مرتبطتان ببعضهما إرتباط

 
 .  )غیر منشور(   3٠/1/2٠23( والمؤرخ  2٠23/ت. جزائیة /٩5قرار محکمة إستئناف کربلاء بصفتها التمییزیة المرقم ) 35
 .2٠5-2٠٤القاضي یاسین خضیرعباس المشهداني  ، المصدر السابق ، ص 36

 



 

1٤ 
 

والمحکومة بنفس المادة    ياب ـــظیم داعش الإرهـــالآخر یکون قد إرتکب جریمتین الأولى إنتمائە إلى تن

من قانون مکافحة الإرهاب و الثانیة إشتراکە بإحدى أوجە المساهمة من خلال قبولە تقدیم    (  7الثالثە / )

والذ  الإیرانیین  للمتهمین  ق  يالمساعدة  وفق  التنظیم  فیها  یتواجد  التی  المناطق  إلى  بنقلهم  واعد  ــیتمثل 

بذل  كالإشترا و  ف  ك،  المساهمة  أوجە  بإحدى  تدخلا  هذا  فعلە  الت   ي یشکل  المتهمون    يالجریمة  إرتکبها 

  7و المحکومة بنص المادة الثالثة /   ي الإنتماء إلى تنظیم داعش الإرهاب  ي شروعهم في  ه  يالإیرانیون و الت 

من نفس    كبدلالة المادة الخامسة / ب  و المادة العاشرة  الخاصة بالإشترامن قانون مکافحة الإرهاب و  

قبل التجزئة  ببعضهما الآخر إرتباطا لای  کان المقتضی إحالتهم عن جریمتین مرتبطتین  كالقانون  و مع ذل

الجرائم و فرض العقوبة المناسبة لکل جریمة و من    كمحاکمتهم عن تل  يو بالتال   يلوحدة الغرض الإجرام

( من قانون العقوبات  1٤2قرار المحکمة إستنادا إلى أحکام المادة )   ي ثم الأمر بتنفیذ العقوبة الأشد المقررة ف

ن تجاهلها بأی شکل من الأشکال و أن  الأمور القانونیة التی لا یمک  كو لوحظ أن المحکمة لم تلاحظ تل

التحقیق هو الآخر لم یلاحظ أحکام المادة )    ي تطبیق القانون کما أن قاض  يالمحکمة تکون قد أخطأت ف 

تل 132/2 المتهمین عن جمیع  ببعضها    ك( الأصولیة بلزوم إحالة  الجرائم بدعوى واحدة کونها مرتبطة 

 .37( ( البعض إرتباطا لا یقبل التجزئة 

(    ٤و    3/أ /  132البسیط أو غیر المرتبط فقد أشارت إلیە المادة )    يأما بخصوص التعدد الحقیق 

دعوى واحدة و یحال بقرار إحالة واحدة وفقا    ي هذە الجریمة المتعددة ف  ي الأصولیة نتیجة إجراء التحقیق ف

، تکون  (  3ة أعلاە حیث اشترط فی البند ) ( من المادة المذکور٤،  3البندین )   ي للشروط الواجب توفرها ف 

کما اشترطت أیضا و حدة المجنى علیە فإذا تعدد المجنى علیهم فلا مجال لتطبیق    لجرائم من نوع واحد  ا

الجرائم و المشرع    كکل تل   ي فیجب أن یکون المتهم واحد فأما الشرط الأخیر وهو وحدة المتهم    ص هذا الن

(  3/ أ / 132الجرائم الواجب توحید إجراءاتها فی دعوى واحدة بموجب المادة )   ك لم یضع عددا معینا لتل

 أزمان مختلفة.   يالأصولیة فیمکن أن یجری التحقیق بجمیع الجرائم المنسوبة إلى المتهم ولو ف

تشیر أیضا إلى التعدد الحقیقی البسیط أو المستقل   ي/ أ ( الأصولیة فه132( من المادة ) ٤أما البند ) 

بین الجرائم و أوجبت إتخاذ الإجراءات بحق المتهم أو المتهمین بدعوى واحدة تضم الجرائم المتعددة و  

الجرائم خلال سنة واحدة على مجنى علیهم    كلابد من أن تکون الجرائم من نوع واحد و ارتکبت تل  لکن

في  وقد قضت محکمة التمییز الإتحادیة بهذا الصدد  ،  کل دعوى    يمتعددین بشرط أن لا یزید على ثلاثە ف

 : لها  المادة    قرار  وفق  جرائم  ثلاثة  عن  أعلاە  المتهم  إدانة  قررت  المرکزیة  الجنائیة  المحکمة  )....أن 

الدعوى دون أن تلاحظ أن قرار الإحالة مخالف   ي ا ف/أ ( من قانون العقوبات و أصدرت قراراته٤٠6/1)

سنة و لم    يأوقات مختلفة و أن کل جریمة وقعت ف   يأن الجرائم الثلاثة أعلاە وقعت ف  كلأحکام القانون ذل

سنة واحدة و أن قرار الإحالة الصادرة من محکمة التحقیق بإحالة المتهم عن هذە الجرائم    ي تقع جمیعها ف 

( الأصولیة إذ کان على محکمة التحقیق إحالة المتهم  ٤/ 132المادة )  الثلاثة بدعوى واحدة مخالف لأحکام 

الدعوى دون أن تلاحظ    ي عن کل جریمة بدعوى مستقلة ، و حیث أن محکمة الجنایات أصدرت قرارات ف

تطبیق أحکام القانون تطبیقا صحیحا ، لذا قرر نقض کافة القرارات    ي فتکون المحکمة قد أخطأت ف  كذل

الصادرة فی الدعوى والتدخل تمییزا لقرار الإحالة الصادرة من محکمة التحقیق و نقضە و إعادة إضبارة  

 . 3٨الدعوى إلى محکمتها لإتباع ما تقدم 

 
 . )غیر منشور(   27/12/2٠15( فی 2٠15/ الهیئة الجزائیة / 115٨قرار محکمة تمییز أقلیم کوردستان ) 37

 
 . ) غیر منشور( 25/2/2٠٠٨( فی  2٠٠٨/ الهیئة الجزائیة /1٨5قرار محکمة التمییز العراقیة المرقم )  3٨
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( المذکورة أعلاە بأن لا یتجاوز عدد المجنى علیهم ثلاثة  و أن تقع  ٤فی الفقرة )أن إشتراط المشرع 

لتوحید الإجراءات فی دعوى جزائیة واحدة یثیر جملة من الإشکالیات العملیة    الجرائم خلال سنة واحدة  

الفقرة )  أقرە فی  بما  المرتکبة  3والنظریة ، لا سیما عند مقارنتە  المتهم بحق  ( ضم جمیع الجرائم  عن 

صادرة    نجدە یفرض قیودا      يأو زمن   ي دون قید عدد الزمن    ي مهما تعددت و تباعدت ف  المجنى علیە نفسە  

هذە التفرقة تبدو    ة،لمجرد أن المجنى علیهم متعددونووحدة نوع الجریم  ي رغم وحدة الجان(  ٤فی الفقرة ) 

تکون کافیا  یجب أن    نوع الجریمة    وحدة المتهم و وحدةغیر مبررة من الناحیة القانونیة  إذ أن معیار  

، لأن من  لتوحید الإجراءات ، دون الحاجة إلى تحدید عدد المجنى علیهم أو حصر الزمن بسنة واحدة  

الناحیة العملیة و من خلال التطبیق العملی أمام المحاکم  ان فرد الأوراق التحقیقیة و فصلها إلى أوراق  

مستقلة یؤدي إلى عبء إداري غیر مبرر  و یتمثل بکثرة النسخ و مما ینتج منە في الغالب ضیاع بعض  

لبعض الوثائق الأمر الذي    المستندات أو عدم وضوح محتوى بعضها ، أو حصول إغفال غیر مقصود 

من زاویة  ینعکس سلبا على وضوح الأوراق التحقیقیة و یربك عمل محکمة الموضوع أثناء نظر الدعوى  

م لا یغیر من جوهر الجریمة مادام المتهم أو المتهمین هم أنفسهم الذین  واقعیة ، فإن تعدد المجنى علیه 

 یوفر الوقت و الجهد .    كمن نوع واحد ، و بذل  يه  ي إرتکبوا الجرائم والت

  كالإشارة إلى أن المشرع قد أخذ بمبدأ توحید الدعوى عند تعدد الجرائم فی سیاق آخر ، و ذل  و یجب  

التی أجازت محاکمة الحدث المتهم    1٩76( لسنة  ٨3( من قانوزن رعایة الأحداث رقم ) 67فی المادة )

عن جرائم متعددة فی دعوى واحدة ، متى کانت الجرائم داخلة ضمن باب واحد من قانون واحد ، دون أن  

ذل المادة    كیقید  فی سیاق  التوجە  إستلهام هذا  فإن   ، المتواضع  برأی  و  المجنى علیهم  أو  الجرائم  بعدد 

من خلال إعادة النظر فی    كو ذل  الجزائیة قد یکون خطوة إیحابیة    ( من قانون أصول المحاکمات ٤/132)

و نوع الجریمة    ي الوارد فیها بما یسم  بتوسیع نطاق توحید الإجرائیة متى توافرت وحدة الجان  يالقید العدد 

   .تحقیقا للعدالة الإجرائیة و تخفیفا عن کاهل القضاء  
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   نيالمبحث الثا                                              

 أحکام تعدد الجرائم فی مرحلة المحاکمة  

مرحلة المحاکمة ، یتعین أولا تحدید    ي للوقوف على الأحکام القانونیة المترتبة على تعداد الجرائم ف

سوف تفرض علیە ، فإذا کانت    يعلى العقوبة الت   كأثر هذا التعدد على التهم الموجهة إلى المتهم ، وکذل

، فإن الوضع یختلف حین یتعلق الأمر بتعداد    يتوجیە تهمة مستقلة عن کل فعل جرم  ي القاعدة العامة تقض

الأمر من حیث فرض العقوبة    كتوجیە التهمة ، و کذلكیفیة  الجرائم ، حیث تظهر اشکالات عدة ترتبط ب

 مطلبین :   يلذا و من أجل التعرف على أحکام تعدد الجرائم فی مرحلة المحاکمة سوف نتناولە ف 

 

            

 أثر تعدد الجرائم في التهمة  /المطلب الأول 

      المطلب الثاني / أثر تعدد الجرائم في العقاب

 

 

 المطلب الأول                                            

 التهمة  يأثر تعدد الجرائم ف

المبادرة الكتابیة التي تعرب فیها المحكمة للمتهم شفاها  عن طبیعة الواقعة  )   عرفت التهمة بأنها 

كلمة  التي یحاكم عنها امامها منظورا  الیها من خلال حركتها المكانیة و المادیة و الشخصیة و ماهي 

   .3٩  (القانون فیها و جواب المتهم عنها بعد حصول ما یحمل المحكمة على الاعتقاد بتوفر الادلة ضده

و التهمة لا توجە إلى المتهم إلا بعد إستکمال المحکمة الإجراءات القانونیة المنصوص علیها  

و  والمتمثلة بتلاوة قرار الإحالة ، والإستماع إلى أقوال الشهود و تلاوة التقاریر و الکشوف والمستندات 

 سماع إفادة المتهم .  

بأن توجە لکل جریمة تسند إلى المتهم تهمة مستقلة و إذا نسب إلى المتهم    يض توالقاعدة العامة تق 

أن توجە لە    یستوجب   يإرتکاب جرائم متعددة ، کأن یتهم بجریمة قتل و أخرى بتزویر ، فالأصل القانون 

 ( المادة  بە  ما جاءت  الجرائم وهذا  المحاکمات  1٨٨تهمة عن کل جریمة من هذە  قانون أصول  /أ( من 

 بقولها ) توجە تهمة واحدة عن کل جریمة أسندت إلى شخص معین(. العراقي الجزائیة 

المتهم    كإلى إرتبا  ي و العلة من تقریر هذا المبدأ ترجع إلى أن توجیە عدة تهم فی وقت واحد قد یؤد 

أیضا إلى    كو الشهود و أطراف الدعوى الآخرین ، بل و حتى المحاکمە و الإدعاء العام و قد یؤدی ذل

    .٤٠الدفاع عن نفسە   ي عدم الدقة ف

 
،    2٠٠2لقاضی / یاسین خضیر عباس المشهدانی ، التهمة و تطبیقاتها فی القضاء الجنائی ،دار العلم والثقافة للنشر و التوزیع, الطبعة الأولى ، ا 3٩
 .21ص
 .33٤,ص2٠٠5سعید حسب اللە عبداللە , شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة ,دار الأثیر للطباعة و النشر , الموصل , ٤٠
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و إذا کان الأصل أن التهمة توجە بقدر عدد الجرائم المرتکبة والتی أحیل المتهم عنها إلى محکمة  

ذل مع  و  ف   كالموضوع  الجرائم  واحدة عن  تهمة  توجیە  أجاز  المشرع  الصور   ي فإن  التعدد    ي ف  ي حالة 

 دعوى واحدة على التفصیل الآتی :  يالجریمة أو توجیە عدة تهم إلى المتهم و إجراء المحاکمة عنها ف

 

 - للجرائم : يالتعدد الصور  -  أولا 

حیث الوقائع    من  ي للجرائم ، و التعدد الصور   يلقد سبق و ان أوضحنا ما المقصود بالتعدد الصور 

واحد ، إذ لم یرتکب   يخضع لأکثر من وصف قانون ی سلوکا إجرامیا واحدا یمکن أن    ي الجان  كیسلهو أن 

٤1واحد    يسوى فعل واحد ینطبق علیە أکثر من نص قانون   ي الجان
ارتە شخصین  کأن یدهس شخص بسی    ،   

واحد نتج عنە جرائم متعددة و یشترط فی  الفعل  الالإسعافات دون وفاتە فهذا   ول تح  ي فیقتل أحدهما و الثان

٤2و تعدد النتائج   وحدة الفعل  يالتعدد الصور
هذە الحالة یتم إتخاذ الإجراءات بدعوى واحدة إستنادا   ي، ف 

الأصولیة ، على أن توجە تهمة واحدة عن الجریمة ذات العقوبة الأشد إستنادا    ( 1/ /أ132لأحکام المادة )

المادة ) المتعب / 1٨٨لأحکام  الجرائم  المنصوص  ( الأصولیة حیث نصت ) توجە تهمة واحدة عن  ددة 

 (. 1/ 132المادة  ي علیها ف

و    ي جرائم التعدد الصور  ي ( ه1/ أ/132و المقصود بالجرائم المتعددة المنصوص علیها فی المادة ) 

الدعوى و بعد إحالتها إلى المحکمة فإن المحکمة توجە تهمة    ي أوجب القانون إتخاذ الإجراءات فیها ف  ي الت
( المادة  تطبیقا لأحکام  الأشد  العقوبة  ذات  الجریمة  العقوبات  1٤1واحدة عن  قانون  وقد قضت  ( من   ،

ا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجریمة  ذ و حیث ا..... محکمة التمییز الإتحادیة بهذا الصدد ) 
ا كانت العقوبات متماثلة حكم بأحداها استنادا لأحكام  ذ التي عقوبتها أشد و الحكم بالعقوبة المقررة لها و ا

( عقوبات و  ٤٠5فكان على المحكمة ادانة المتهم ).....( وفق المادة )  ، ( من قانون العقوبات 1٤1المادة )
عقوبات و    /ز(٤٠6/1الحكم علیە بمقتضاها و حیث انها أخطأت عندما كیفت فعل المتهم وفق المادة ) 

ا الخطأ عندما صادقت على جمیع  ذ ( كما ان محكمة التمییز لم تلاحظ ه2٠٠٤( لسنة ) 3بدلالة الامر ) 
الهیئة الجزائیة  /561٨التمییزي المرقم )   ذا قرر قبول تصحی  القرار  قرارات الصادرة في الدعوى اعلاه ل

ئیة  ( من اصول المحاكمات الجزا26٠( جزئیا و استنادا لاحكام المادة ) 2٠٠7/ 3/ 15( في ) 2٠٠6/ الثانیة  
    .   ٤3( عقوبات ٤٠5و قرر تبدیل الوصف القانوني للجریمة و ادانة المتهم وفق المادة ) 

 

 

ا ثانی  التعدد الحقیقي البسیط :   - ا

فإذا کان المتهم إرتکب عدة جرائم مستقلة عن بعضها و لا یجمع بینهم وحدة الغرض فتوجە إلیە تهمة  

و یتم إتخاذ الإجراءات هنا فی دعوى  ،/أ( الأصولیة  1٨٨عن کل جریمة أسندت إلیە عملا بأحکام المادة ) 

واحدة إذا کانت الجرائم من نوع واحد و وقعت من المتهم نفسە على المجنى علیە نفسە ولو فی أزمان  

( الأصولیة ، أو إذا کان مجنى علیهم متعددین بشرط أن لا تزید  3/أ/ 132)   مختلفة إستنادا لأحکام المادة 

/ أ /  132مجموعها عن ثلاث جرائم فی الدعوى الواحدة إذا کانت من نوع واحد إستنادا لأحکام المادة ) 

المبدأ عبر أحد قراراتها والذی قالت فیە ) .... وجد    لك  ذ جسدة  ( الأصولیة .وقد قضت محکمة التمییز م  ٤

أن المحکمة وجهت تهمة واحدة عن ثلاث جرائم بالنسبة للمجنىعلیە ) أ ( و تهمة أخرى بالنسبة للمجنى  

 
 .  16٤القاضی یاسین خضیر عباس المشهدانی ، المصدر السابق ، ص  ٤1
 ٤٤٤قیس لطیف التمیمی ، المصدر السابق ، ص ٤2
       .)غبر منشور ( 13/1/2٠٠7( في 2٠٠7/ موسعة جزائیة/1٤5قرار محكمة تمییز الاتحادیة المرقم ) ٤3
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ذا غیر صحی  فبالنسبة للمجنى علیها )أ( کان یجب توجیە  هعلیها )س( و کذلك للمجنى علیها ) م ( و  

ثلاث تهم إذ أن کل فعل من الأفعال التي ارتکبها مع ) أ ( یعتبر جریمة مستقلة عن الجرائم الأخرى أما  

کان قد إعترف أمام مأمور المرکز بأرتکابە ثلاث جرائم ضدها ثم    ) م ( فالمتهم  للمجنى علیها   بالنسبة

، و حیث أن    ك اعترف أمام حاکم التحقیق بفعلین مما کان یجب توجیە تهمتین على الأقل بالنسبة لأفعالە تل

التی یجب توجیهها أکثر من ثلاث و حیث    تهمة تهمة أخرى بالنسبة للمجنى علیها )س( فتصب  ال  ك هنا

( من   ٤)  دعوى واحدة طبقا لنص الفقرة   يالجرائم فتعددت المجنى علیهن فلا یجوز نظر هذا العدد من 

أ (   المادة ) الفقرة )  قانو أصول المحاکمات الجزائیة فکان على المحکمة أن ت132من  هذە    قرف( من 

  ، مجنى علیهما )س ( و ) م (  لتختص بالمجنى علیها ) أ ( والثانیة تختص با  ى القضیة إلى قضیتین الأول

( من  31دة ) ( بدلالة الما  3٩٤) هذا من جهة و من جهة أخرى فإن المحكمة كیفت فعل المتهم وفقا للمادة  

لە شروعا  وأن ما  و بین إتمام الفعل یعتبر فعقانون العقوبات مع أنە لم یكن هناك ما یحول بین المتهم  

ن  ( من قانو 3٩7لى من المادة )كیف فعلە وفق الجملة الأوارتكبە هو إعتداء على عرض المجنى علیهن فی

إعاد  و  القضیة  في  الصادرة  القرارات  كافة  نقض  قرر  المتقدمة  للأسباب  الدعوى  العقوبات و علیە و  ة 

 .  ٤٤(  .... لمحكمتها لإتباع ما ورد  

أما فی حالة تعدد المساهمین فی الجریمة فقد نص المشرع على أنە یجوز توجیە تهمة واحدة و ینبغی  

 ( المادة  أعلاە  المبینة  الجرائم  تعدد  بشأن  الواردة  القیود  ذات  مراعاة  أصول  1٨٨أیضا  قانون  من  /د( 

٤5المحاکمات الجزائیة 
   . 

مة جریمة واحدة إذا ارتکبها المتهم خلال  او لقد عد القانون جرائم خیانة الأمانة و إختلاس الأموال الع

وقعت علیها الجریمة دون ذکر    ي سنة واحدة فتوجە عنها تهمة واحدة للمتهم تذکر فیها جملة المبالغ الت

الفاعل واحد أو المجنى علیە واحد ، و ذل لتیسیر محاکمة    ك تفاصیلها أو تواریخ الإستیلاء علیها مادام 

  ي أو هجر  ي عام میلاد   ي المتهمین عن هذین النوعین من الجرائم ، علما بأنە لا یشترط أن تقع الجرائم ف

أن تکون المدة الممتدة بینها لا تزید على سنة ، و هذا یعنی أنە إذا کان بین إرتکاب    يواحد و لکن یکف

کمة  امح  يتجر   أکثر من سنة فتعتبر کل جریمة مستقلة عن الأخرى و   الجریمة الأولى و بین الجریمة الثانیة

   .  ٤6المتهم عن کل جریمة فی دعوى مستقلة و توجە لە التهمة فی کل دعوى بشکل مستقل 

  

  

ا   المرتبط بوحدة الغرض :   ي التعدد الحقیق   - ثالثا

 

لا یقبل التجزئة ، بحیث    فإذا نسب إلى المتهم إرتکاب عدة جرائم إلا أنها ترتبط مع بعضها إرتباطا  

واحدا ، کإرتکابە جریمة الحریق لطمس معالم جریمة السرقة ، ففی مثل   یا  متکون جمیعها مشروعا إجرا

  ي المحاکمة عنها ف يهذە الأحوال یجب أن توجە تهمة واحدة عن کل جریمة من الجرائم المرتبطة و تجر 

 
 .1٩٨القاضی یاسین خضیر عباس المشهدانىی ، المصدر السابق ، ص  ٤٤
( التي تنص على ))تتخذ الاجراإت بمقتضى  133النافذ  المادة ) 1٩71(لسنة 23لاحظ قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم ) ٤5

/د( التي تنص على ))یجوز توجیە  1٨٨( في دعوى واحدة و لو تعدد المتهمون سواو كانوا فاعلین ام شركاو (( والمادة )132المادة )
 جریمة واحدة ((.                                                                            تهمة واحدة الى المساهمین في 

الطبعة الأولى   ، بغداد –عد الأعرجی ، شرح قانون أصول المحاکمات الجزائیة العراقیة ، المکتبة القانونیة  والقاضی عبدالسلام م ٤6
 .  326، ص   2٠23، 
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بأن یحکم على المتهم    يتقض   ي( من قانون العقوبات الت 1٤2دعوى واحدة ، مع مراعات إحکام المادة ) 

   .٤7مثل هذە الحالة بالعقوبة المقررة لکل جریمة و الأمر بتنفیذ العقوبة الأشد دون سواها   يف

 

ها ) ...... تبین أن محکمة أحداث   ل  قراربهذا الصدد في  أقلیم کوردستان  تمییز  و قد قضت محکمة   

جوهریة    اء الدعوى المرقمة ) ....( أخط  ي و ف  2٠٠6/ 2/ 7السلیمانیة قد رافقت قراراتها المتخذة بتأریخ  

( من قانون العقوبات  2٩2أخلت بصحتها حیث وجد أن محکمة الأحداث و جهت تهمة واحدة وفق المادة )

حین أن فعل التزویر طال أکثر من بطاقة أحوال مدنیة لذا فإن    يإلى المتهمین ف   ك و بدلالة مواد الإشترا

متعددة إلى    تهم  تعدد و بتعدد البطاقات المزورة لذا کان على محکمة الأحداث أن توجەت  جرائم التزویر

ن الأحداث  المتهمین بعدد البطاقات المزورة ، کما و لوحظ  أیضا بأن قرار الإحالة الصادرة بحق المتهمی 

  ي حین خلت إجراءات المحاکمة والتحقیق القضائ  ي البطاقات المزورة ف  كانصب على جریمةإستعمال تل

الجریمة و    كتحقیقاتها إلى تل  ي على المحکمة أن تتطرق ف  يالجریمة و کان المقض   كمن التطرق إلى تل

توجیە التهم إلى المتهمین بخصوص جریمة الاستعمال لانها جریمة لها کیانها و أرکانها الخاصة و    يبالتال 

الدعوى مع ملاحظة المحکمة   ي تحدید مسؤولیهم عنها على ضوء ماتسفر عنە الأدلة المستحصلة فمن ثم  

الجرائم    ك الترابط ووحدة الغرض الإجرامی لتل  ( من قانون العقوبات بخصوص وجود 1٤2لأحکام المادة ) 

کلە قرر نقض کافة القرارات الصادرة    كین من أجل ذلالمتعددة خاصة عند إصدار عدة تدابیر بحق المتهم

و المحاکمة مجددا و  توجیە تهم متعددة إلى    ي الدعوى و إعغدتها إلى محکمتها لإجراء التحقیق القضائ  يف

 .  ٤٨المتهمین على النحو المبین أعلاە ..( 

 

   

 يالمطلب الثان                                          

 العقاب  يأثر تعدد الجرائم ف

سبق لنا أن بیننا مفهوم تعدد الجرائم من حیث أنواعە و ما یترتب علیە من شروط الواجب توافرها  

کل نوع و الإجراءات الواجب اتباعها و کیفیة توجیە عند تحقق حالة تعدد الجرائم ، لذا سوف نقتصر   يف

هذا المطلب البحث عن أثر تعدد الجرائم فی العقاب و من خلالها نستنتج الأحکام المترتبة علیە بتناولنا    يف

   - : ي لکل نوع من أنواع التعدد و کیفیة فرض العقوبة على النحو الآت

   -:  يالتعدد الصور  -  أولا 

، لأن المتهم لم یرتکب إلا فعلا واحدا و لا یؤاخذ على    للجرائم لا تثیر جدلا    ي أن حالة تعدد الصور

الإمکان أن ینطبق على فعلە أکثر من نص واحد من نصوص    ي هذا الفعل سوى مرة واحدة و إن کان ف

  ينجد أن جمیع التشریعات إتفقت أن الجان   كتعدد هنا لیس تعدد جرائم بل تعدد نصوص ، و لذلل القانون ، فا

ه  ، واحدة  بعقوبة  إلا  یعاقب  الت  يلا  المتعددة  العقوبات  بین  من  الأشد  للفعل    يالعقوبة  القانون  تقررها 

 
                                                      .  335-334سعید حسب اللە عبداللە ، المصدر السابق ، ص  ٤7

- 1٩٩1القاضی جاسم جزاء جافر ، أهم مبادىء الفقە الجنائی لمحکمة تمییز إقلیم کوردستان / قضاء الأحداث للسنوات      ٤٨

 . ٤3-٤2، ص  2٠1٤



 

2٠ 
 

یخضع لها الفعل ثم إختیار النص  ي بأوصافە التعددة ، فتتعین المقارنة بین النصوص القانونیة المتعددة الت

 .  ٤٩الذی یقرر العقوبة الأشد و تطبیقە دون غیرە على الفعل 

  ) ( من قانون العقوبات حیث نصت على أنە 1٤1المادة )  ي ف يأن هذە القاعدة أقرها المشرع العراقو

والحکم بالعقوبة المقررة لها  عقوبتها أشد    ي إذا کون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجریمة الت 

 .  العقوبات متماثلة حکم بإحداها (  و إذا کانت ،

صد إرتکاب الجریمة الأشد عقوبة دون غیرها ،  ق، یعتبر أنما  ي فی حالة التعدد الصور يإذن فالجان 

لا یؤاخذ إلا بالنسبة إلى هذە الجریمة ، وتکون العقوبة الصادرة بحقە خاصة بهذە الجریمة الأشد    كوهو لذل

لا یعد مرتکبا للجریمة الأخف ، فلا    يفقط دون غیرها من الجرائم الأخرى ، و یترتب على هذا الجان

العود ، و لا ینظر    فيتطبق علیە المادة القانونیة الخاصة بها ، کما لا تعتبر هذە الجریمة الأخف ، سابقة 

 .  5٠إلى تطبیق ما یکون لها من العقوبات التکمیلیة 

یقررها القانون    يو الضابط فی المقارنة بین النصوص  لتحدید العقوبة الأشد هو العقوبات الأصلیة الت 

( من قانون  23محکمة الموضوع و هذا ما أکدتها نص المادة )  ي ، ولیس ما یحکم بە قاض51کل منها   يف

یلزم المحکمة    ن والقانو   , العقوبات بقولها ) یحدد نوع الجریمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها فی القانون (  

حدها الأقصى ، و من ثم فالمحکمة بما لها من    يبأن تحکم بالعقوبة الأشد لکنە لا یقیدها بوجوب تطبیقها ف

بالمجرم أ  كسلطة تقدیریة تمل ها بل ولها أن تحکم بالحد الأدنی  یقدر من العقوبة ضمن حد   يأن تنزل 

یحکم بها أقل من الحد الأقصى للعقوبة المقررة على حسب الوصف    ي العقوبة الت  ي للعقوبة ، و لا یهم أن تأت

 .  52الأخف 

 

ا   - التعدد الحقیقی للجرائم :  -  ثانیا

مة التی یقرها قانون العقوبات العراقیة تقضی بأن العقوبات تتعدد بتعدد الجرائم و هذە  اإن القاعدة الع

المادة ) للجرائم حیث نصت  الحقیقی  التعدد  ارتکب  1٤3حالة تطبق على  إذا   ( العقوبات  قانون  /أ( من 

حدة  شخص عدة جرائم لیست مرتبطة ببعضها و لا یجمع بینهم وحدة الغرض قبل الحکم علیە من أجل وا

 منها ، حکم بالعقوبة المقررة لکل منها و نفذت جمیع العقوبات بالتعاقب ...( . 

ذل أفعال جنائیة فهو حتما أخطر من    كو الحکمة من  المجرم قد صدرت منە عدة  واضحة فی أن 

،و بناء على    53لا یص  أن یتساوى معە فی المعاملة  ي  صدر منە فعل جنائی واحد و بالتال  ي المجرم الذ 

إذا ارتکب شخص ثلاث جرائم معاقب علیها بالسجن و الحبس الشدید و الحبس البسیط تعین أن یحکم    كذل

السجن أولا ثم الحبس الشدید ثم الحبس البسیط و على    ،علیە بهذە العقوبات و أن یجری تنفیذها بالتعاقب  

الحکم على وجوب تنفیذ العقوبات بالتعاقب    كمحکمة الموضوع عند إصدار حکمها أن تبین فی منطوق ذل

 .  لسلطة التنفیذ  كذل ك و أن لا یتر

المحکمة    جنوح حال    ي هذا الصدد قررت محکمة إستئناف نینوى بصفتها التمییزیة بقولها ) .... ف  ي و ف

إلى الحکم على المتهم عن عدة جرائم لیست مرتبطة ببعضها و لا تجمع بینها وحدة الغرض یتوجب أن  

 
، المبادیء العامة فی قانون العقوبات ، مکتبة السنهوری ،   ي حسین خلف و الدکتور سلطان عبدالقادر الشاو  يعلالدكتورالاستاذ   ٤٩

 . ٤61، ص 1بغداد ،الطبعة 
 .  1٤1-1٤٠حسین الخلف ، المصدر السابق  ، ص  ي الدکتور عل 5٠
     .  ٤62علی حسین الخلف و الدکتور سلطان الشاوی ، المصدر السابق ، ص  الستاذ الدكتور  51
 ٤٨٤، ص المصدر السابقد.فخری عبدالرزاق صلبی الحدیثی ،  52
 .  ٤63الدکتور علی حسین الخلف و الدکتور سلطان عبدالقادر الشاوی ، المصدر السابق ، ص  53
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/أ ( من قانون العقوبات  1٤3یذکر فی القرار أن تنفذ جمیع العقوبات علیە بالتعاقب إستنادا لأحکام المادة ) 

   .5٤ورقة توجیە التهمة ....(   ي کما یتوجب ذکر التفاصیل الکاملة لکل جریمة و تأریخها ف

بقاعدة تعدد العقوبات كقاعدة عامة في حال التعدد الحقیقي للجرائم      أخذ   بالرغم إن المشرع العراقي

 .  و سوف نتطرق إلى الکلام عنها تباعا  ین و استثناء د لهذە القاعدة قیقد وضع  الا انە 

 القیود التي ترد على قاعدة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم :   –  ١

 

 :      عدم جواز زیادة العقوبات عن حد معینالقید الول : 

 

قید عقوبات الماسة بالحریة سواءكانت سالبة أو مقیدة لها في حال تعددها تعددا    إن  المشرع العراقي 

حقیقیا بمدة معینة ، أما في ما یتعلق بالعقوبات السالبة للحریة فقد قی د المشرع مدة هذه العقوبة بأن لایزید  

ة و هذا ما  مجموع مدة السجن و الحبس أو مجموع مدة السجن و الحبس معا  على خمسا  و عشرین سن 

و تطبیقا  لذلك لو ارتكب الجاني عدة جرائم و حكم علیە بعقوبات    أشار الیە صراحة  في القانون العقوبات ، 

سالبة للحریة بلغ مجموعها أربعین سنة في هذه الحالة فإنە لا تنفذ سوى خمسة و عشرین سنة أما ما تبقى  

 .  55فأنە لا ینفذ  

( من قانون العقوبات )على أن لا یزید مجموع مدد السجن أو  1٤3لقد نصت الفقرة ) أ ( من المادة )

حالة تعدد العقوبات السالبة للحریة    ي و مقتضى هذا القید أنە ف،   الحبس معا على خمس و عشرین سنة ( 

السجن ، الحبس بنوعیە الشدید و البسیط ، فإن مدد العقوبات التی یجوز تنفیذها على المحکوم تطبیقا لقاعدة  

  ك حال من الأحوال و ما زاد عن ذل  ي( سنة بأ 25تعدد العقوبات یتعدد الجرائم ، یجب أن لا یزید عن )

إلى عقوبات  فلا ینفذ ، والحکمة من هذا التحدید هی ألا تستحیل العقوبات السالبة للحریة بسبب تعددها  

   . 56مؤبدة  

من هذا القید المذکور عقوبة    العراقي    ( من قانون العقوبات 1٤3وقد إستثنت الفقرة )د( من المادة )

الغرامة التبعیة و التکمیلیة و التدابیر الإحترازیة فأنها تنفذ جمیعا مهما تعددت فیما عدا مراقبة الشرطة فقد  

قیدتها بخمس سنوات حیث نصت ) تنفیذ جمیع عقوبات الغرامة و العقوبات التبعیة و التکمیلیة و التدابیر  

 ن لا یزید مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات (. الإحترازیة مهما تعددت على أ

( من قانون العقوبات  یفهم أن عقوبة الغرامة و 143)د( من المادة ) و بالرجوع إلى حکم الفقرة  

دون أن یفرض علیها أی قید أو  کذلك المصادرة و الحرمان من الحقوق و المزایا تتعدد بتعدد الجرائم  

 .  حد أعلى 

 
 )غیر منشور( . 22/٩/2٠٠٩( فی 2٠٠٩/ت.ج/17قرار محکمة إستئناف منطقة نینوى بصفتها التمییزیة المرقم )  5٤
أ.د. عمار عباس الحسیني و أ.م.د عباس حسین فیاض ، القیود والاستثناءات التي ترد على قاعدة تعدد العقوبات ) دراسةمقارنة   55

و الانسانیة / جامعة بابل ،  بین القانون الوضعي و الفقە الاسلامي ( ، بحث منشور في مجلة كلیة التربیة الاساسیة للعلوم التربویة  
 .  ٨53،ص 2٠1٨، كانون أول /  ٤1العدد / 

 .  ٤6٤الستاذ الدكتور علي حسین خلف و الدكتور سلطان عبد القادر الشاوي ، المصدر السابق ، ص  75
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تعدد الجرائم هو قید تنفیذی أی أنە  بالوارد على قاعدة تعدد العقوبات  و یلاحظ فی هذا السیاق أن القید  

یستحب أن یشار إلیە ضمن منطوق    كموجە إلى جهة التنفیذ  وتحدیدا إلى إدارة الإصلاحیة ، و مع ذل

 الة .  الحکم عند صدورە من محکمة الموضوع ، توخیا للدقة و ضمانا لحسن سیر العد 

 

قد وضعت حد أعلى  النافذ    1٩٨3( لسنة  76و بخصوص الأحداث ، فإن قانون رعایة الأحداث رقم )  

) إذا تمددت مدد الإیداع    ە( من ٨1لا یجوز تجاوزە عند تنفیذ التدابیر السالبة للحریة حیث نصت المادة ) 

فلا یجوز أن یزید مجموع ما ینفذ منها على خمس سنوات فی مدرسة تأهیل الصبیان و على خمسة عشر  

   .   (سنة فی مدرسة تأهیل الفتیان

 

 العقوبات :     جب  -  يالقید الثان

 

العقوبة هو أحد القیود التي ترد على قاعدة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم ، لم یعرف المشرع    إن جب  

 .  57العراقي جب العقوبات و لكن نظم أحكامە  

یقصد بالجب هو أن العقوبة الأشد یعتبر فی الوقت ذاتە تنفیذا حکمیا للعقوبة الأخف أی أن العقوبة   

فإذا کانتا مدة العقوبة الأشد أکثر من  .الأشد تنتقص العقوبة الأخف فیقال بأنها قد جبتها أی انتقصت منها

مدة العقوبة الأخف فتنفذ العقوبة الأشد فقط و لا یجوز تنفیذ أی مقدار من العقوبة الأخف کما لو کانت مدة  

عشر سنوات و مدة العقوبة الأخف هی الحبس ثلاث سنوات،فإن العقوبة التی    العقوبة الأشد هی السجن

  تنفذ هی عقوبة السجن و لا ینفذ أی مقدار من مدة الحبس
5٨     . 

( من قانون العقوبات على قید الجب بقولها ) تجب عقوبة  1٤3وقد نصت الفقرة )ج( من المادة )

 . ل الحکم بعقوبة السجن المذکور ( السجن بمقدار مدتها عقوبة الحبس المحکوم بها الجریمة و قغت قب

 المذکور یجب ملاحظة الأمور الآتیة :   و لتطبیق الجب الذی ورد فی النص 

قاعدة الجب هو العقوبات السالبة للحریة ، و عقوبة السجن    ل /ج( ان مجا1٤3على مقتضى المادة ) -أ

أشد العقوبات السالبة للحریة و من    الجب فالسجن  ي التی تجب عقوبة الحبس ، و لیس للحبس أی أثر ف  يه

ثم فإن تنفیذە یحقق من الأثر الرادع ما لا حاجة بعدە لتنفیذالعقوبات الأخرى التی حکم بها على المتهم ، و  

  المشرع دون تحول العقوبات السالبة للحریة المؤقتة إلى عقوبة مؤبدة ، ثم أن   بتقریر قاعدة الجب حال

  5٩عقوبة السجن هی أشد العقوبات السالبة للحریة و من ثم فإن تنفیذە یکفی لتحقیق غرض العقوبة فی الردع 

 . 

سریان  ، لأن القول ب وقعت قبل الحکم بعقوبة السجن  أن تکون عقوبة الحبس قد حکم بها الجریمة    -ب

الجب بالنسبة للجرائم التی ترتکب بعد صدور الحکم بعقوبة السجن یؤدی إلى تشجیع الجانی على إرتکاب  

 
 . .2٠3-2٠2الخلف ، المصدر السابق ، ص الدکتور علی حسین  57

 ، 1٩7٤قسم العام ، الطبعة الاولى ، مطبعة الطائي ، بغداد ،   –المحامي محسن ناجي ، الاحكام العامة في قانون العقوبات  5٨

 . 53ص 

 .  ٤٨٩د. فخری عبدالرزاق الحدیثی ، المصدر السابق ، ص 5٩
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الجرائم أثناء تنفیذ عقوبة السجن لأنە یعلم بأن عقوبة السجن سوف تجب عقوبة الجرائم الجدیدة و التی  

 .6٠إعفائە منها و هذە النتیجة مناقضة للعدالة فأراد المشرع تجنبها   ي عقوبتها الحبس و هذا یعنتکون  

  ي عقوبت كلا یقع الجب إلا بین عقوبة أشد و عقوبة أخف ، فهو لا یقع بین عقوبات تتساوى بالشدة   -ج

اشا مع هدف الجب و هو أن تنفیذ عقوبة الأشد یجعل تنفیذ عقوبة  م السجن لأنها متساویان بالشدة و هذا یت

 .  61الأخف بغیر أثر على المحکوم علیە  

أن عقوبة السجن تجب بمقدار مدتها عقوبة الحبس ، فإذا تعددت الجرائم المرتکب من الجانی و    -د

بها علیە ، فإن عقوبة السجن تجب بمقدار مدتها من مجموع مدد   تعددت معها عقوبة السجن المحکوم 

عقوبة حبس على انفراد ، فلو أن شخصا کان قد حکم علیە بأربع عقوبات ، بالسجن  الحبس و لیس من کل   

عن جنایة و عن جنحة بالحبس الشدید لمدة خمس سنوات و بالحبس البسیط مدة سنتین  ت  مدة ست سنوا

     .62هذە الحالة تجب عقوبة السجن کل عقوبة الحبس الشدید و سنة من الحبس البسیط  ي عن جنحتین ف

 الإستثناء من قاعدة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم :  -٢

( من قانون العقوبات التی نصت على ) إذا وقعت  1٤2و یتمثل هذا الإستثناء فیما نصت علیە المادة ) 

و لکنها مرتبطة ببعضها إرتباطا لا یقبل التجزئة و یجمع بینها وحدة  عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة  

من  ك  الغرض وجب الحکم بالعقوبة المقررة لکل جریمة و الأمر بتنفیذ الأشد دون سواها و لا یمنع ذل

تنفیذ العقوبات التبعیة والتکمیلیة و التدابیر الإحترازیة المقررة بحکم القانون أو المحکوم بها بالنسبة إلى  

 (.  الجرائم الأخرى 

جد أن المشرع العراقی عاقب فی حالة تعدد الجرائم المرتبطة بعقوبة عن کل جریمة و  ن و على هذا  

العقوبة الأشد  إلا  الجانی  بحق  تنفذ  یش   لکن لا  الإستثناءو  لتطبیق هذا  أن تکون  :  : الاول  شرطان  ترط 

للتجزئة ، أی أن یکون وقوعها مرتبا فی ذهن الجانی تنفیذا  الجرائم المرتکبة مرتبطة إرتباطا غیر قابل  

أن تکون الجرائم المتعددة مرتبطة بوحدة الغرض ، أی أن یکون  :  و الشرط الثاني    لخطة إجرامیة واحدة . 

 .  القصد منها تحقیق هدف واحد 

المقررة لكل جریمة  جتمع الشرطان اللذان أشرنا إلیهما وجب على المحكمة أن تحكم بالعقوبة  إذا ا  و

بالمادة   الإستدلال  دون غیرها ویجب  الأشد  العقوبة  بتنفیذ  الأمر    قرار 14٢) و 
العقوبات فن ( من قانون 

   .63الحكم بالعقوبة 

 

بهذا الخصوص ) ... وجد ان المتهم  ارتكب أربع جرائم تزویر    الاتحادیة   و قد قضت محكمة التمییز 

و استعمال محرر مزور فكان على المحكمة ادانتە عن هذه الجرائم و الحكم علیە عن كل منها بالعقوبة   

 .    6٤( عقوبات (  1٤2المناسبة و الامر بتنفیذ العقوبة الاشد و فقا لاحكام المادة )

 
   ٩٩٤، ص 2٠12د. محمود نجیب حسنی ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دار النهضة العربیة ، القاهرة الطبعة السابقة ،  6٠

 ٤66-٤65علی حسین الخلف و الدکتور سلطان عبدالقادر الشاوی ، المصدر السابق ، ص الاستاذ الدكتور  61

 ٤٨٩د. فخری عبدالرزاق الحدیثی ، املصدر السابق ، ص  62
 ٤67الدکتور علی حسین الخلف و الدکتور سلطان الشاوی ، المصدر السابق ، ص 63
 .13٩، ص1٠٨6،مجلة الاحكام العدلیة ، العدد الاول ، السنة الثانیة 17/٤/1٩٨6في 2٤5٨/1٩٨6قرار محكمة التمییز المرقم  6٤



 

2٤ 
 

 

) ..... ولدى تدقیق أوراق الدعوى من محکمة التمییز قضت أن    لها    آخر   في قرار  المحكمة   قضت   كما  

کل واحد من هذین الفعلین یرتبط بالآخر إرتباطا لا یقبل التجزئة فقد إرتکبها المتهم فی مدة نشاط جرمی  

واحد تجلت فیە وحدة الغرض ألا وهی الإتجاە إلى النیل من المشتکی و إیذائە ضربا أو تخویفا الأمر الذی  

قتضی معە تنفیذ إحدى العقوبتین و هی الحبس مدة ثلاثة أشهر بوصفها العقوبة الأشد قیاسا بالعقوبة  کان ی

 .  65( من قانون العقوبات .....( 1٤2) الأخرى عملا بما تقتضیە أحکام المادة 

 

 

 

 

  

 
نقلا عن القاضی عبدالستار البزرکان ، قانون العقوبات   5/٤/1٩7٩( المؤرخ   7٩/تمییزیة / ٤66قرار محکمة التمییز المرقم )  65

     .  ٤3٤قسم العام بین التشریع و الفقە و القضاء ، ص
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 الخاتمة  

 توصلنا إلى مجموعة من الإستنتاجات و المقترحات أبرزها مایلي :   في هذا البحث 

 الستنتاجات :  -  اولا 

یتحقق تعدد الجرائم عندما یرتكب الجاني أكثر من جریمة قبل صدور حكم بات في أي منها ، سواء  -1

 كانت من نوع واحد أو من أنواع مختلفة . 

یشترط لتحقق التعدد توفر عنصرین أساسیین و هما وحدة الجاني في جمیع الجرائم و عدم صدور    -٢

 حكم بات في أي منها عند إرتكاب الجریمة التالیة . 

إن قانون أصول المحاكمات الجزائیة قد بین على وجە الدقة كیفیة الإحالة في حال تعدد الجرائم    -3

  تناولت   والتي  منة(    2/   أ)    الفقرة  لاسیما   و  وضوح  و  الجانب   هذا  لمعالجة (  132حیث أفرد نص المادة )

(  1٤2 من أحكام المادة )شمولا    أكثر   و  أوسع  التشریعي  نطاقها   أن  نصها  من  ویتض   ،   ةالمرتبط  الجرائم

 من قانون العقوبات . 

أوجب توجیە تهمة واحدة في جرائم التعدد الصوري أو توجیە عدة تهم و    إن المشرع العراقي   -4

ادة  ــكام المـــائم عملا بأحجرـــــــــلــــــها بدعوى واحدة في حال التعدد الحقیقي لــــــإجراء المحاكمة عن

و ( من قانون أصول المحاكمات الجزائیة خلافا  للقاعدة العامة التي تقضي بتوجیە تهمة  ، ج  ،  / ب 1٨٨)  

 واحدة عن كال جریمة أسندت إلى شخص . 

لم ینص المشرع العراقي صراحة على موقفە من حق المشتكي في حالة تعدد الصوري و لا سیما    -5

 إذا انطوى الفعل الواحد على جریمتین إحداهما تتوقف على شكوى و الأخرى من جرائم حق العام . 

لأن المتهم لم یرتكب  إن إنطباق أكثر من وصف قانوني على الفعل الواحد نسمیە بالتعدد الصوري    -6

أن الجاني لا یعاقب إلا بعقوبة واحدة و هي الأشد من بین العقوبات المتعددة التي  لذا    سوى فعل واحد  

ا و یترك باقي  یقررها القانون للفعل بأوصافە المتعددة و یجب على القاضي أن یحكم بالعقوبة الأشد وحده

أن الظابط في تحدید العقوبة الأشد من بین النصوص المتعددة هو العقوبات الأصلیة  و  العقوبات الأخرى  

 التي یقررها القانون . 

ا   التوصیات :  -  ثانیا

تنظیم القید الوارد على تحریك الدعوى الجزائیة في الجرائم التي    نقترح على المشرع العراقي   -1

یعلق القانون تحریكها على تقدیم شكوى من المجنى علیە أو من یقوم مقامە ، وذلك عند تحقق حالة تعدد 

 الجرائم الناشئة عن فعل واحد سواء كانت الجرائم متعددة صوریا  أو حقیقیا  . 

أن ینظم أحكام تنفیذ العقوبات السالبة للحریة على الجاني بالتعاقب    قترح على المشرع العراقي  ن -2

 بهذا الخصوص ولا یترك ذلك للجهة التنفیذیة .  و أن یبین قواعد قانونیة صریحة 

نقترح العمل على تطویر برنامج تدریبي موجە للقضاة حول آلیات التعامل مع الجرائم المتعددة   -3

في الدعوى الجزائیة لاسیما تلك التي لاتقبل التجزئة بمــا یضمن تعزیز كفاءة القاضي في التمییز بین  

اصول المحاكـــمــات    ( من قانون132صور التعدد و مظاهر الارتباط الجرمي استنادا  الى أحكام المادة ) 

 الجزائیة .  
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   المصادر                                               

 :  القرآن الكریم بعد 

 : الكتب  -اولا 

ة مکـاوي ، بیروت   -1 ة ، الجزء الأول ، مکتبـ ،   1٩7٩جلال ثروت، أصـــــول المحـاکمـات الجزائیـ

  . 135-13٤ص 

ــة     -2 ــس ــر مؤس ــرح قانون أصــول المحاکمات الجزائیة ، الناش   O.P.L.Cد. رزگار محمد قادر ، ش

 . 2٠٠3نشر ، الطبعة الأولى ، للطباعة و ال

 . 1٩7٨ار السلام  ، بغداد ، د. سامي النصراوى ، دراسة أصول المحاکمات الجزائیة ، مطبعة د  -3

ح قانون العقوبات   -4   ، شر
رة ، الطبعة قسم العام ،العاتك بالقاه –د. فخري عبدالرزاق صلت   الحدیت 

 .   ٢٠1٠الثانیة 

مطبعة جامعة القاهرة ، ،   7،ج  يد. مأمون محمد سـلامة ، الإجراءات الجنائیة فی التشـریع المصـر -5

1٩7٩ . 

ن ، الطبعة الأولى ، الدکتور علی حســـین الخلف ، تعدد الجرائم و أثرە فی العقاب فی القانون المقار -6

1٩5٤ . 

ن خلف و الددکتور سدددددددددددددددلطدان عبددالقدادر ال دددددددددددددددداو  ، المبدادی  العدامدة فن قدانون   -7 الددکتور علی حسدددددددددددددددی 

وت العقوبات ، دار   .  ٢٠15السنهور  ، بی 

الـدکتورة إیمـان عبـداللە أحمـد العزاوی ، تعـدد الجرائم و أثرە فی الإجراءات الجزائیـة ، المرکز  -٨

 . 2٠21ربی ، الطبعة الأولى الع

سـعید حسـب اللە ، شـرح قانون اصـول المحاكمات الجزائیة ، دار الاثیر للطباعة و النشـر ، الموصـل   -٩

 ،2٠٠5 . 

 .الفقە والقضاء ، بدون سنة القسم العام بین التشریع و  –عبدالستار البزرکان ، قانون العقوبات  -1٠

 .2٠٠5القاضي جمال محمد مصطفى ، شرح أصول المحاكمات الجزائیة ، بغداد ،  -11

ــرح قانون أصــول المحاکمات الجزائیة -12 ــلام موعد الأعرجی ، ش ، المکتبة  العراقیة    القاضــی عبدالس

 .  2٠23, الطبعة الاولى ,  بغداد  –القانونیة 

ــاء الجنائي ، دار العلم و   -13 ــهداني ، التهمة و تطبیقاتها في القض ــیر عباس المش ــین خض ــي یاس القاض

 . 2٠٠2الثقافة للنشر و التوزیع ، الطبعة الاولى ، 

 .   2٠2٠، بیروت   ي ، شرح قانون أصول المحاکمات الجزائیة ، دار السنهور ي یمتم قیس لطیف ال -1٤

طبعة  المحامى محسن ناجی ، الأحکام العامة فی قانون العقوبات ، القسم العام، الطبعة الأولى ، م -15

 .    1٩7٤الطائی ، بغداد  

لنهضة العربیة  محمود نجیب حسنی ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام  ، الطبعة الخاصة ، دار ا -16

   .1٩٨2، القاهرة 
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ا   البحوث و الرسائل الماجستیر و المحاضرات :   -  ثانیا

 

لتشریع  یوسف حسن الشمری ، تعداد الجرائم و أثرە فی العقاب مقارنة بین امروة  عادل کاشف و    يعل-1

 .  العراقی والمصری و الأردن

للجرائم فی الدعوى الجزائیة ، بحث   يالقاضـی سـوران حسـن صال  ، أحکام التعدد الحقیقی و الصور  -2

   .  23، ص  2٠23مقدم إلى مجلس القضاء فی أقلیم کوردستان ، سنة 

ــین فیاض ، القیود التي ترد على قاعدة تعدد العقوبات ) -3 ــیني و أ.م.د. عباس حس أ.د.عمار عباس الحس

دراسـة مقارنة بین قانون الوضـعي و الفقە الاسـلامي ( ، بحث منشـور في مجلة كلیة التربیة الاسـاسـیة  

                   . 2٠1٨، كانون أول / ٤1جامعة بابل ، العدد / / للعلوم التربویة و الانسانیة 

ی  مذکرة مکملة لنیل شـهادة الماسـتر ، تخصـص قانون الجنائ تعدد المعنوي للجرائم ،  ،   امینةأ  ةشـرایط-٤

 . 2٠15-2٠1٤السنة الجامعیة سکیکدة  1٩55أوت  2٠، جامعة 

طرشــة عیاش ، تعدد الجرائم و أثرها على العقوبة فی التشــریع الجزائری ، مذکرة مکملة لنیل شــهادة -5

 . 2٠16وق جامعة خیصنر بسکرة  الماستر فی الحق

القاضــی أیاد الجزائری ، شــرح قانون أصــول المحاکمات الجزائیة العراقیة ، محاضــرات ألقیت على  -6

 .   32المعهد القضائی الدورة  طلبة المرحلة الثانیة فی

 

ا   مصادر اللكترونیة : – ثالثا

  https://shamela.ws/bookالمکتبة الشاملة :        -١

   

ا    القوانین : - رابعا

 

 النافذ .   1٩6٩( لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم ) -1

 النافذ .    1٩71( لسنة  23قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم )-2

 النافذ .  1٩٨3( لسنة 76قانون رعایة الاحداث رقم ) -3
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